
RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

346 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

ص ص. "، العمومية دكار نسيم بلقاسم، "ضبط عملية إزالة النفايات في البيئة المائية لمقتضيات الصّحة
346-364.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  
ة إزالة ط عمل ا ض ةالنفا ات الصّحة العموم ة لمقتض   ت في البیئة المائ

 
 )1(دكار نسيم بلقاسم

توراه طالب )1( ة، د ة والعلوم الحقوق  ل اس جامعة ، الس
مي شیر الإبراه  .الجزائر، بوعررج رجب 34000، محمد ال

  bba.dz-Nacimbelkacem.dekkar@univ: البرد الإلكتروني

  الملخص:
ة التي تعدّ  ة، وعلى وجه الخصوص الموارد المائ ع الموارد الطب ع دول العالم  ا  تهتم جم عنصرا حیو

مومتها واستدامتها، فضلا عن ذلك فهي تشّ  قاؤها مرهون على د ا للدول للإنسان،  ا واستراتیج ل عنصرا تنمو
ذا حمایتها من انحرافات الأشخاص أمرا ضرورا، قصد  ة و حیث تحوّل ترشید استغلال واستعمال الموارد المائ

ما مخل أضرار وأخطار التلوث لاس ذا المواد التي تفرزها الوحدات ، فات البواخر والسفنتجنب إصابتها  و
ة. ة والاقتصاد   الصناع

ة هذه الموارد وضرورة حمایتها من  ة مد أهم اقي التشرعات الدول أدرك المشرع الجزائر على غرار 
ة التي تعمل  م ة والتنظ رّس ترسانة من النصوص القانون ة، لذلك  ط التلوث وضمان الصحّة العموم على ض

اه ذلك حمایتها من التصرف غیر القانوني وغ، استغلال الم ات الموظفة في یر العقلاني، وقد تنوعت الآو ل
ة ترشید الاستغلال  اهعمل التصرف. الم ص    أبرزها الترخ
ة:  الكلمات المفتاح
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Regulating of the Effluents Removal into a Natural Aqueous 
Environment in Favour of Public Health 

Abstract:  
Natural resources, in particular water resources, have become a centre of interest 

for states, because they are vital resources for human beings, their survival depends 
on their permanence and sustainability. In addition, they constitute a development 
and strategic element. 

The rationalization of the exploitation and use of water resources, as well as 
their protection against misuse, has become necessary, in order to avoid being 
harmed by the dangers of pollution, in particular with materials such as waste from 
ocean liners and ships, as well as materials produced by industrial and economic 
units. 

Algeria has realized the importance of these resources and the need to protect 
them from pollution. Consequently, the legislator has consecrated an arsenal of laws 
which aim to control the exploitation of water, as well as to protect it against the 
illegal and irrational discharge of effluents.  
Keywords: 
Water, drainage, pollution, public health, control, effluents. 
 

La Régulation du rejet d'effluents dans milieu aqueux naturel en 
faveur de la santé publique 

Résumé : 

Les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, sont devenu un 
centre d’intérêt pour les Etats, car c’est des ressources vitales pour l'être humain, sa 
survie dépend de leur permanence et durabilité. De plus, ils constituent un élément de 
développement et stratégique. 

La rationalisation de l'exploitation et de l'utilisation des ressources en eau, ainsi 
que leur protection contre le mauvais usage, est devenu nécessaire afin d'éviter d'être 
lésé par les dangers de la pollution, en particulier avec des matériaux tels que les 
déchets des paquebots et des navires, ainsi que des matériaux produits par des unités 
industrielles et économiques. 

L'Algérie s’est rendu compte de l'importance de ces ressources et la nécessité de 
les protéger de la pollution. C’est pourquoi, le législateur a consacré un arsenal 
juridique qui vise à contrôler l'exploitation de l'eau, ainsi que sa protection contre le 
rejet illégal et irrationnel d’effluents. 
Mots clés :  
Rejet, effluents, pollution, santé publique, environnement, eaux. 
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  مقدمة

تأقلم معها من لت شّ  شرب منها و أكل و ش نظیف للإنسان،  عید مصدر ع ة منذ زمن  ع البیئة الطب
ان من نتائج تأقلم الإنسان مع  ة والمستمرة، و اته الأساس ة حاج ح في العصور الحدیثة أجل تلب البیئة أن أص

عتبرها، حدث تغییرات عدیدة علیهایها وٌ فؤثر یٌ  اته.لّ س و   ة یلقي فیها مخلفاته ونفا
ان تدخل الإ شةوإن  اة والمع ات من حیث تحسین ظروف الح حق منافع وإیجاب عة  ، نسان على الطب

مة الات معقّدة إلاّ أنّ تدخله یؤد حتما إلى نتائج وخ ة وإش ولوج ة والإ تتسبب التي  ،1في ح الأنظمة البیئ
ة ع ة التي تحدثها على صحة وأمن الإنسان.  في تدهور الموارد الطب   فضلا عن التأثیرات السلب

ةه الأٌ معدلاتالعشوائي  عتبر التوسع العمراني ة سّ ع ة للإنسان على البیئة الطب ، إذ أحد التدخلات السلب
ة من جهة، ومن أخر التقدم  للمدن من عقلاني غیرتضاعف یتسبب في  ان حیث المساحة والكثافة الس

الغة في الآ ، هوعرفه العالمالصناعي والتكنولوجي الذ  ه إلى الم ش الإنسان ودفع  خر غیّر من نمط ع
ه البدني والنفسي. ة للترف   استعمال منتجات تكنولوج

ةالمنشآت الصناتفرز  ة ع ة الغة اأخطار  المخالفة للمعاییر البیئ ع فالعدید منها تعتمد  ،على الموارد الطب
ات  نتاجها علىفي إ اتيو إزالة الغا ولوجي ،هدر الغطاء الن عاثات سبب مضاعفة الإ وتدمیر النظام الا ن

ة والأسمدة والأدخنة والغازات السامة في الهواء ائ م اتفضلا عن التصرف  ،الك الخطیرة في  غیر القانوني للنفا
ة بیئةال اطن الأرض المائ ذلك ، أو دفنها في  ثو ح بذلك الهواء والترة  تلو اة الإنسان والحیوان وسائر لتص ح

 المخلوقات مهدّدة بخطر الفناء.
عرفه العالم 2عتبر النشا الإنساني ما مع التطور المستمر الذ  ات لا س من  هو أكبر منتج للنفا

حه، ومضاعفة الاستخدام الصناعي والتجار  ما سلف توض ة  ة والتكنولوج ة والاجتماع ة الاقتصاد الناح
ة التلوث البیئي ة إلى زادة نس شّ ، والمنزلي هو أحد أبرز العوامل المؤد ح  مة على الذ أص ل أضرارا جس

  الإنسان والبیئة.
  

                                                            
ع -1 عة إحد المواض احثموضوع الإنسان والطب اره موضوع ما أنّ ن في علم الفلسفة، و التي یهتم بها ال اعت ه موضوع یؤرقهم 

ة البیئة ودور  ة في حما ة عنها...، أنظر: حوشین رضوان، الوسائل القانون صعب الإجا طرح أسئلة  معقد یجمع بین متناقضین، 
عة عشر،  ا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة الرا رة تخرج لنیل إجازة المدرسة العل قها، مذ   .7، ص2006القاضي في تطب

ما في عصر التطور الاقتصاد والتكنولوجي الذ أثر على -2 ات، لاس قوم بها أبرز المنتجین للنفا عتبر الإنسان والأنشطة التي 
شة والاستهلاك معا، وهو ما أد إلى تفاقم ظاهرة التلوث البیئي نظرا لتزاید الاستخدام التكنولوجي والصناعي  نمط المع

مي طار  ةخاصة...،أنظر: غن اس ة والس حوث والدراسات القانون ات، مجلة ال مة للنفا ، ص 2، الجزء 6المجلد، ق، الإدارة السل
 .259-245ص 
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ا  دعتٌ  ع ات، مما یجعلها مجالا طب ة من أكبر الأوسا التي تصرف إلیها النفا ة المائ ع الأوسا الطب
اه ومختلف مواردها الأمراض المتنقلة عن طر الم ة  والتي هي  ،لمختلف الملوثات التي تؤد إلى الإصا

ا. ة یوم ات التي تصرف في الأوسا المائ   ناتجة بدون شك عن تفاعل النفا
قدر المنافع   ة له، ف م زادة وتنوع النشا الصناعي وارتفاع الآثار الجانب ح ارتفعت حدّة هذه الظاهرة 

ضحى  ة عنه تترتب أضرار تمس الإنسان في جوانب متعددة من بینها تدهور البیئة، في هذه الحالات  المترت
ا للتقلیل من تلك الأضرار أو القضاء علیها نها ناتدخل الدولة وجو ان ذلك مم ا متى   .ئ

الحفا على  سمح  ة داخل الدولة وهو ما  ط الإدار على ضمان الأمن العام والصحّة العموم عمل الض
لها تتنافس من أجل سن قوانین وتنصیب هیئات  النظام العام البیئي، وفي سبیل ذلك فإنّ  ة  التشرعات العالم

ة البیئة ة حما ة.  وتر  ،وأجهزة مهامها الأساس ة خاصة الموارد المائ ع ل الموارد الطب ة    ق
ة  م ة والتنظ ة مجموعة من الإجراءات القانون اقي التشرعات العالم رّس المٌشرع الجزائر على غرار 

ة،  ط ة البیئة العامةلأجل الض ات التصرف و  حما ط عمل ة وض ة الموارد المائ ضا حما التي تستهدف أ
ات في الوسط  ة.للنفا س القانون   المائي المخالف للمقای

ة  بناء ال ن طرح الإش م ة التصرف في على ما تقدم  عمل ة المتعلقة  ام القانون حول نجاعة الأح
ة؟ ة والصناع ات الأنشطة الاقتصاد ة من نفا ة المائ ة الأوساط البیئ   حما
ون وف المنهج الوصفي التحلیلي ة المطروحة  ال حثین، حیث نتناول  تحلیل هذه الإش وذلك خلال م

م ات  يالإطار المفاه ة وعرض الأسالیب المختلفة لتسییر النفا ة التصرف قصد التعرف بهذه العمل لعمل
عي المائي  ة للوسط الطب حث الأول)حما ة الوسط (الم یز على تحلیل أبرز هذه الأسالیب لوقا ، ثم التر

ص  عي المائي المتمثل في الترخ حث الثاني).( التصرفالطب   الم
  

حث الأول: ات الم عي المائي من النفا ة الوسط الطب   وسائل حما
ة الوسط المائي بوجه خاص،  عي على وجه عام وحما ط الطب ات في المح تتدخل الإدارة لتسییر النفا

ط هذا النشا ات لض ط تفرضها  عن طر تقن ارة عن قیود وضوا ، وهي ع ط الإدار الإدارة على الض
م المجتمع. انة النظام العام وتنظ قصد ص   ممارسات الأفراد ونشاطاتهم 

ة،   ع ة الطب ة الموارد المائ ط هي مجال حما ومن بین المجالات التي تمارس فیها الإدارة هذه الضوا
الإضافة إلى ال جزاءات الإدارة حیث أنها تسهر على ضمان تطبی القوانین والإجراءات من خلال عدّة وسائل، 

ة، ولذلك فإنّ  ة للموارد المائ ط الإدار إلى تحقی أقصى حما سعى الض ة،  ع ة الطب ة الموارد المائ  لحما
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ذا التشرع الجزائر  3التشرعات المقارنة ین، أسلوب الحظر والمنع المطل (رّ و ) الأولالمطلب س أسلو
صوأسلوب    .)الثاني مطلبال( الترخ
  

عي المائيالأول لمطلبا ة الوسط الطب   أسلوب الحظر المطل : حما
ة  اسات سلب ة لتصرف المواد الخطرة التي لها انع النس أقر المشرع الجزائر أسلوب الحظر المطل 

ة ة الاقتصاد ة والتنم ة الحیو ع ة والموارد الطب ات 4على الصّحة العموم النفا ذلك قائمة خاصة  ، وحدد 
ات الخطیرةلیوضّح الن ة ، فا ات في الموارد المائ أسلوب الحظر من إزالة النفا ستهدفه المشرع  وهي ما 
ة ع   .5الطب

اه ة العامة للم ل الملك مي للمنع  اه أو ، یتحدد النطاق الإقل ة أو مجار الم ة أو جوف انت سطح سواء 
ة اه الساحل حیرات والبرك والم ة، معالجة هذه النقطة یتطلب تحدید  ،6ال ع ة الطب ع الموارد المائ سر على جم   و

عي المائي  ة للوسط الطب ة حمائ آل استخلاص ومن ثم ، (الفرع الأول)مضمون أسلوب الحظر المطل 
أسلوب الحظر المطل  ة عن الإخلال    .(الفرع الثاني)الأثار المترت

 
 
 

  
                                                            

3- « Le rejet des effluents industriels est strictement encadré et réglementé et afin de contrôler et 
d’estimer l’évolution des principaux rejets industriels, l’arrêté ministériel du 2 février 1998 défini 
les modalités de surveillance de ces rejets.  
Une auto surveillance est donc imposée aux plus gros pollueurs considérant que ces industriels sont 
responsables du contrôle de la qualité de leurs rejets. 
 Un arrêté préfectoral prescrit la nature et la fréquence des mesures à réaliser par l’exploitant lui-
même, tout en suivant les normes de prélèvement et d’analyse des échantillons. L’exploitant doit 
s’assurer du bon fonctionnement de ses matériels d’analyse en faisant effectuer périodiquement ces 
mêmes mesures par un organisme extérieur compétent »voir: Hayet Djelal, Maité Rigail et Luc 
Boyer,Les effluents industriels et leur traitement ,Management & Avenir2008/6 (n° 20), pages 
275 à 288 , disponible sur le site : https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2008-6-
page-275.htm# , consulté le 13/10/2019. 
4- «Les procédés industriels vont conditionner la nature des rejets liquides et gazeux qui ont des 
impacts non négligeables sur l’environnement et sur la santé publique. On parle beaucoup des gaz à 
effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote, le méthane ... », ibid. 

ات الخاصة الخطیرة، 28/02/2006، مؤرخ في 104-06مرسوم تنفیذ رقم أنظر:  -5 ما في ذلك النفا ات  حدد قائمة النفا  ،
 .05/03/2006صادر في  13ج ر عدد 

ة البیئة في إط19/07/2003مؤرخ في  10-03من قانون رقم  49أنظر المادة  -6 حما ة المستدامة، ج ر عدد ، یتعل  ار التنم
  .20/07/2003صادر في  43
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  الحظر المطلالفرع الأول: تحدید مضمون 
ة ة ولضمان الصحة العموم للزوت والشحوم  تصرف أو صبّ  7منع القانون ، للحفا سلامة الموارد المائ

لان على سطح الأرض أو تسرب  عد س اشر أو  اشر أو غیر الم التدف الم عي،  ة في الوسط الطب الزت
ات طب نفس المنع على عمل انت هذه  الزوت وشحوم جدیدة أو مستعملة، و ات التطهیر ولو  التفرغ في ش

ة محطات التصف   .8مجهزة 
تها، أقر النظام العام الماء في أعماقها ونظافتها ومنشآوفي إطار ضمان سلامة الموانئ ومساحات 

  :يمنه التي تمنع على وجه الخصوص ما یل 56الحظر من خلال المادة  مبدأ9لاستغلال الموانئ وأمنها 
ات طرح في أحواض  ة ونفا ماو اه قد تحتو على المحروقات ومواد خطیرة ومواد  المیناء والمرسى م
.، سامة ومواد مضرة للصحة حر ط ال المح ل مادة مضرة  صفة عامة   أو مواد علقة و

اه الموانئ  رمي أو إلقاء من السفینة ردوم أو قاذورات سفینة أو مختلف المواد على الأرضأو في م
 وملحقاتها.

  شحن وتفرغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة دون إقامة أحواض ملائمة.
ة الذ تقرر في القانون رقم  اه والأوسا المائ ة الم ات حما -03أدرج المشرع نفس الحظر ضمن مقتض

حر 10 اه ال ة وم اه العذ فرق بین الم ة المستدامة الذ  ة البیئة في إطار التنم حما م10الخاص  نع ، حیث 
موجب المادة  الصبّ  ة  اه العذ ل صّ ه التي تنص على أنّ  10- 03من قانون رقم  51في الم منع  ب أو طرح " 

اه  قات الم د ط اه المخصصة لإعادة تزو عتها في الم انت طب ا  ات أ اه المستعملة أو رمي للنفا للم
اه التي غیر  ار والحفر وسرادیب جذب الم ة، وفي الآ صها".الجوف   تخص

                                                            
عي، ج ر عدد  10/07/1993مؤرخ في  161-93مرسوم تنفیذ رقم  -7 ة في الوسط الطب ینظم صب الزوت والشحوم الزت

  .14/07/1993، صادر في 46
قا للمادة-8 سر علیها مبدأ حظر الصب ط -93من المرسوم التنفیذ رقم  02 حدد المشرع الجزائر أصناف الزوت التي 

ر.161   ، سالف الذ
صادر في  01حدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها، ج ر عدد  06/01/2002مؤرخ في  01-02مرسوم تنفیذ رقم -9

06/01/2002.  
ة وم10-03الرجوع للقانون رقم -10 اه العذ ر، نجد أن المشرع الجزائر میّز بین الم حر.، سالف الذ   اه ال
رهحیث أنّ   حر في الفصل نلاحظ أنّ ، ه من خلال تفحص واستقراء نصوص القانون السالف ذ اه ال ة وم اه العذ ة الم ه تندرج حما

ة. اه والأوسا المائ ة الم ات حما   الثالث تحت عنوان مقتض
اه ا امخصص اونجد ضمن هذا الفصل فرع  ة م ة وفرع أخر لحما اه العذ ة الم حر، فضلا عن ذلك فإنّ لحما المشرع في المادة  ل

ة...  10-03من قانون رقم  49 اه الساحل حیرات والبرك والم اه وال ة ومجار الم ة والجوف اه السطح ر نص عن الم سالف الذ
ة، بینما من خلال استقراء نص المادة  اه العذ الم قصد بها  ر نستن10-03من قانون رقم  52وهي ما  اشرة أنّ ، سالف الذ  تج م

ة. م اه الإقل حرة الخاضعة للقضاء الجزائر وعلى سبیل المثال الم اه ال ل الم حر  اه ال م قصد    المشرع الجزائر 
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موجب المادة  منع الصبّ  حر  اه ال ه "مع مراعاة التي تنص على أنّ  10- 03من قانون رقم  52في م
حرة الخاضعة للقضاء  اه ال منع داخل الم حرة،  ة البیئة ال حما ة المعمول بها والمتعلقة  ام التشرع الأح

ل صب أو غمر أو ترمید المواد   من شأنها: 11الجزائر 
  حرة.الإضر ة والأنظمة ال الصحة العموم  ار 
 . حر ة والصید ال ة المائ ما في ذلك الملاحة والتر حرة،   عرقلة الأنشطة ال
 .حرة من حیث استعمالها اه ال ة الم  إفساد نوع
 .ة اح قدرتها الس ة والمساس  حر والمناط الساحل ة لل ة والجمال مة الترفیه   التقلیل من الق

موجب قانون  اه رقم  و اه المعدّل والمتمم12-05الم الم اه القذرة مهما تكن ُمنع  ،12المتعل  تفرغ الم
ان الجافة  ة والود ع وأماكن الشرب العموم اه والیناب ار والحفر وأروقة التقاء الم عتها أو صبٌّها في الآ طب

  .13والقنوات
ة بی ة تلتزم المٌنشآفي إطار حما قا لقانون رقم ت ئة الموارد المائ ر 10-03المصنفة ط ، سالف الذ

ما یلي ة التي تعتبر تفرغاتها ملوثة  ل وحدة صناع ما    :14ولاس
 .فة وملائمة  وضع منشئات نظ
 .م ة لمعاییر التفرغ المحددة عن طر التنظ اهها المترس ات معالجة م ف   إخضاع 

  
  
 
 
  

                                                            

موجب نص المادة  11- م وذلك  ط قائمة هذه المواد على التنظ ة البیئة مسألة ض - 03من قانون رقم  52أحال مشرع قانون حما
ر.10   ، سالف الذ
اه، ج ر عدد 04/08/2005مؤرخ في  12-05من قانون رقم  43أنظر المادة -12 صادر في  60، یتضمن قانون الم
موجب القانون رقم 04/09/2005 موجب الأمر 27/01/2008صادر في  04ج ر عدد  03- 08، معدّل ومتمم  ، معدل ومتمم 
 .26/07/2009صادر في  44، ج ر عدد 22/07/2009مؤرخ في 02-09رقم 

ر.12-05من قانون رقم  01فقرة  46أنظر المادة -13   ، سالف الذ
ر. وهو ما ینسجم مع مضمون المادة 12-05من قانون رقم  47أنظر المادة -14 ، سالف 19-01من قانون رقم  08، سالف الذ

ا في حالة ة بیئ طرقة عقلان ه الخاص  ات بإزالتها على حسا ر والتي تنص على التزام منتج النفا ص من  الذ نه في التقل عدم تم
طرقة مخالفة للقانون والنصوص التطیداعها أو رمیها أو صبّ إ، أما في حالة الإهمال في طرقة حجمها ة له فها  ق ه تتدخل نّ إب

ذلك المادة  ه الخاص، أنظر  ا على حسا ات تلقائ عد إعذار المخالف لتأمره بإزالة هذه النفا ة المختصة  ن م 23الجهة القضائ
ر.19-01قانون رقم    ، سالف الذ
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ة عن الإخلال    مضمون الحظر المطلالفرع الثاني: الأثار المترت
ة على عناصر النظام العام  ات الصناع ارا لخطورة النفا نص المشرع الجزائر على أسلوب المنع، اعت

ما أنّ  ة،  ة البیئة والصحّة العموم ات التي یتم البیئي المجسّدة في حما ه یهدف إلى التقلیل من خطورة النفا
الت ة، و ع ة الطب ة الناجمة عن التصرف.إزالتها في البیئة المائ ض من الأضرار البیئ   الي التخف

ات صبّ غیر أنّ  ان  ه في حالة حدوث عمل ات مهما  ة مادة أو نفا أو إسالة أو رمي أو سقو لأ
ة ،مصدرها عة للسلطة المینائ الإشعار الفور للمصالح المؤهلة التا لاتخاذ  یلتزم المسؤول عن هذا الرمي 

م أو إعادة التدابیر اللازمة،  لف بترم ما  ة،  ام على نفقته بتنظیف المساحات المائ الق ما یلتزم المسؤول 
م على نفقته الأعماق عندما تتسبب الإسالة أو الرمي في تقلص الأعماق الضرورة للرصیف   .15الترم

از، فإنّ  ة یتحدد على أساس عقد الامت اح ان استغلال الشواطئ الس متنع على الوإذا  مستغل في إطار ه 
ة الصحة العموم مس  أ عمل  ام  از الق ح، تنفیذ عقد الامت اه ال ة م تلاف ر أو إأو یتسبب في إفساد نوع

ة متها النفع محاذاتها16ق ة في الشواطئ و ة والفلاح ة، الصناع ات المنزل منع رمي النفا ما   ،17.  
  

عي المائي الثاني: مطلبال ة الوسط الطب صمن خلال  حما   التصرف  الترخ
قا للقانون رقم  ة ط ة المائ ر،  12-05تتمتع الأوسا والأنظمة البیئ ل سالف الذ ة ممیزة من  حما

مختلف استعمالاته اه أو تضر  ة الم ة مع 18أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوع ، وتنسجم هذه الحما
ة البیئة  ات حما ة المستدامة امقتض ر 10- 03لمنصوص علیها في القانون في إطار التنم   .19سالف الذ

                                                            
ة من مرسوم تنفیذ رقم  57المادة  -15 ر أنّ 01-02الفقرة الأولى والثان الذ ر، ومما هو جدیر  ه في حالة عجز ،سالف الذ

ة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة طلب من السلطة المینائ ا  اشر هذه الأخیرة تلقائ ات التنظیف، ت عمل ام  دون  المسؤول عن الق
اشر ضده (المادة  عات التي ت ات والمتا العقو   من نفس المرسوم). 03فقرة  57المساس 

احیین 17/02/2003مؤرخ في  02-03من قانون رقم  10أنظر المادة -16 حدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال الس  ،
  .19/02/2003، صادر في 11للشواطئ، ج ر عدد 

ر.02-03ن رقم من قانو  12أنظر المادة -17   ، سالف الذ
ر، على أنّ  12-05من قانون رقم  47تنص المادة -18 حیرات والبرك المهددة سالف الذ ة وال اه السطح ه "تكون حواجز الم

ا على إثر تفرغ الإ قا ع ال اه..."، بتجم ة الم ة نوع   فرازات الملوثة موضوع مخططات تحسین وحما
ة التلوث، إ ذه المخططات إزالة مصدروتستهدف ه س التقن ة مع احترام المقای اه القذرة الحضرة والصناع ة الم نجاز أنظمة تصف

اه". ة الم  لضمان نوع
ر، 10-03قانون رقم  قتضي-19 س المنصوص علیها في  سالف الذ قة مفرزات منشآت التفرغ عند تشغیلها للمقای مطا

لان مات التي تمنع في عمومها التدفقات والس اه والمواد التنظ ة ، والطرح والترسیب للم اه السطح ة الم الذ من شأنه المساس بنوع
ة ة أو الساحل اطن  .أو ال
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ة  ة الأوسا المائ ا تتوقف حما م فیها مبدأ  20وعمل ات التي یتح ة تسییر النفا ط عمل على ض
ة ات،21العقلان ة تخزن وإزالة النفا عمل ل الإجراءات الخاصة  ه  ة الصّحة 22الذ تبنى عل ضمن حما ما   ،

ة والبیئة من الآثار  فعلهاالعموم ة أن نحدّد ، الضارة التي تحدث  اب الأهم ون من  ومن هذا المنطل 
عض المصطلحات المشابهة لها  ین  عاد الخلط بینها و ثم نعرض  (الفرع الأول)المقصود من التصرف لاست

التصرف  ص    (الفرع الثاني).مضمون أسلوب الترخ
  

  تعرف التصرف الفرع الأول:
ة التي تناولت الوسط المائي الالوقوف على تعرف  إنّ  ون من خلال النصوص القانون تصرف 

عي على العموم ة والاستعمال ، والطب الحیوانات المائ ا للإضرار  وتستهدف تحقی التوازن في الوسط المائي تفاد
  الإنساني لهذا الوسط.

ة المعتمد علیها في المرسوم التنفیذ رقم  من 02ي المادة ه تصرفتعرف ال أول النصوص المرجع
ة السائلة،  93-16023 ات الصناع مناقشتنا لهذه المادة تثیر نقطتین، الأولى تتعل و الذ ینظم تصرف النفا

ة الوسط ابتحدید نطاق  الحما ة المتعلقة )، أولا(لمائي المعني  ط المصطلحات القانون ض ة فهي تتعل  أما الثان
ة ال ا(تصرفعمل   ).ثان
  
  
  
  
  

                                                            
ة من التلوث.10-03خصص المشرع الجزائر في القانون رقم -20 ع ة الطب ة الأوسا المائ ر الفصل الثالث لحما   ، سالف الذ
ات ومراقبتها وإزالتها، ج ر عدد ، 12/12/2001مؤرخ في  19- 01أنظر قانون رقم -21 صادر في  77یتعل بتسییر النفا
ر على أنّ 19- 01من القانون  05في الفقرة  02، تنص المادة 15/12/2001 ات ومراقبتها ، سالف الذ ه: " یرتكز تسییر النفا

ة: ادئ التال   ...-وإزالتها على الم
ات."- ة للنفا ة العقلان   المعالجة البیئ
ات في مفهوم القانون رقم قصد -22 ل أو الاستعمال 19-01النفا ة الإنتاج والتحو ا الناتجة عن عمل قا ل ال ر:  ، سالف الذ

ون المشرع قد تبنى المفهوم  هذا  التخلص منه أو بإزالته، و قوم المالك أو الحائز  ل منقول  ل مادة من منتوج، و صفة أعمّ  و
ات على غرار التش   رعات المقارنة.الواسع للنفا

ة السائلة، ج ر عدد  10/07/1993مؤرخ في  160-93مرسوم تنفیذ رقم -23 ات الصناع ، صادر في 46ینظم النفا
ل صبّ على منه  02تنص المادة .14/07/1993 فهم حسب هذا المرسوم من التصرف  اشر أو  "  أو تدف أو قذف أو إیداع م

ة سائلة في الو  ة صناع اشر لنفا عي".غیر م   سط الطب
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عي المحمي من أولا: ة الوسط الطب   التصرف عمل
عي المائي الذ هو  ات التصرف في الوسط الطب یتمثل الوسط الذ استهدف المشرع حمایته من عمل

ة، مفهوم واسع حر والذ تملكه المجموعة الوطن ة العامة التي یدرج في إطارها الوسط ال اه الملك ، 24شمل م
قا للقانون رقم  اه ط ة للم ع ة الطب اه  12- 05وتتحدد الأملاك العموم الم  ما یلي: 25المتعل 

اه الحمامات  ة وم ع ة الطب اه المعدن ع، الم اه المن م اه المعترف بها  ما في ذلك الم ة  اه الجوف الم
 مجرد التأكد من اكتشافها.

ح ان وال لة من الود ة المش اه السطح اتات الم ذا الأراضي والن یرات والبرك والسبخات والشطو و
 الموجودة في حدودها.

اه. ا في مجار الم ع ل طب  الطمي والرواسب التي تتش
اه المالحة المنزوع منها المعادن من  حر المحلاة والم اه ال ة والتي تتكون من: م ة غیر العاد الموارد المائ

اه ا ة، والم اه المدمجة في أجل المنفعة العموم ل أنواع الم ة و لقذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العموم
ن الاصطناعي. ة إعادة التمو ة بتقن   الأنظمة المائ

  
ة  ا: المصطلحات القانون فالمرادفة لثان  لتصر
ط المصطلحات هي  ة التي ض  160-93من المرسوم التنفیذ رقم  02نص المادة  یرهاثیٌ النقطة الثان

ر ل أنّ ، حیث عرّف التصرف سالف الذ ث الوسط  صبّ ه  ة مادة سائلة جدیرة بتلو أو القذف أو إیداع أ
عي قى الاستفهام قائم، الطب انه، و ما تقدم ب ل أصنافها  ة  حول الغمر  اوعلى وجه الخصوص البیئة المائ

ان لها نفس المعنى مع الوالطمر والترمید ف  ؟صبّ یها إذا 
ان مشرع قانون البیئة رقم  ر، ل10- 03إذا  الصب مختلف المصطلحات (التفرقة بین  م یهتمسالف الذ

حر ون في  تصرفحیث أنّ ال، التفرقة فرض هذه العملي والقانوني واقعال ، فإنّ 26)والغمر والترمید في ال
رّس لها المشرع إجراءات خاصة ضمن  ة والتي  ات الصل ون في النفا ات السائلة، بینما الغمر والترمید  النفا

ر 19-01قانون رقم  ات رمي منه عرفت الغمر على أنّ  15فقرة  03، وذلك في المادة سالف الذ ل عمل ه " 
ات في الوسط المائي" ومعلوم أنّ  ون محل النفا ة لاستحالة رمي المادة السائلة التي تقذف الرمي  ه المادة الصل
ات على أنّ  16أو تصب أو تصرف، وعرفت الفقرة  اطن من نفس المادة طمر النفا ات في  ل تخزن للنفا ه " 

                                                            
صادر  14ج ر عدد  06/03/2016مؤرخ في  2016یتضمن التعدیل الدستور لسنة  01-16من قانون  18تنص المادة -24

اطن الأرض، والمناجم والمقالع، والموارد ، على أنّ 07/03/2016في  ة، وتشمل  ة العامة هي ملك المجموعة الوطن ه "الملك
ة للطاقة، والثروات المعدن ع ات ...".الطب ة والغا ة والحّة، في مختلف مناط الأملاك الوطن ع   ة الطب

ر.12-05من قانون رقم  04المادة  أنظر-25   ، سالف الذ
ر.10-03من قانون رقم  55و 53أنظر المواد -26   ، سالف الذ
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ة، بدلیل أنّ  الأرض" ومعلوم أنّ  اء والمواد الصل شمل الأش اه نص على منع طمر جثث  التخزن  قانون الم
ة الحیوانات ع وأماكن الشرب العموم اه والیناب ار والحفر وأروقة التقاء الم حیرات والآ ان وال   .27في الود
  

التصرف أسلوبالفرع الثاني: مضمون  ص   الترخ
ار أنّ الدولة هي الحارس الأول للموارد  اعت  ، ط الإدار ات الض ص إحد تقن عتبر نظام التراخ

ة، فإنّ  ة والبیئ ع ح بذلك ها الطب ة على نشا الأشخاص، حیث تص ة ووقائ ة قبل تمارس بواسطة الدولة رقا
ة وتلح أضرار  الموارد المائ ة. االإدارة المراقب والحامي لمنع وقوع الأضرار التي تلح    الصّحة العموم

ص في إ صدر من الإدارة المختصة لممارسة نشا معین ولا یجوز ممارستیتجسد نظام التراخ غیر ذن  ه 
ص الإدارة بتنوع مجال  ة اللاّزمة، تتنوع التراخ إذن، حیث لا ٌمنح هذا الأخیر إلاّ إذا توفرت الشرو القانون

ص عة العمل الماد موضوع الترخ ة والمحافظة على، استعمالها وطب ص في أنظمة الرقا  البیئة من أبرز التراخ
التصرف. ص    الترخ

ط لمبدأ الحظر المط استثناءً  ات التي ینجر عنها خطر على المح ة تصرف المواد والنفا ب على عمل
عي  ل خطر على مجالات الوسط الطب التصرف للمواد التي لا تش ص  البیئي المائي، أجاز المشرع الترخ

ر فیها:  ة نذ اه العامة، وقد وردت هذه الإجازة في عدّة نصوص قانون ة الم   وملك
قا لنص المادة  ر، یخضع تصرف وصبّ  160-63المرسوم التنفیذ رقم  من 03ط ات  سالف الذ النفا

ام المرسوم ذاته. قا لأح صدر من الوزر ط ص  ة السائلة لترخ   الصناع
قا لنص المادة  ة  161-93من المرسوم التنفیذ رقم  04ط حما لف  ر، یرخص الوزر الم سالف الذ

لف  عد استشارة الوزر الم عد البیئة  اشر أو  اشر أو غیر الم التدف الم عي  الصب في الوسط الطب الر 
عة لأصناف الزوت غیر  ة جدیدة أو مستعملة تا لان على سطح الأرض أو تسرب لزوت وشحوم زت س

  .28هاالمحظور صبّ 
قا لنص المادة  ات الخاصة 19-01من قانون رقم  20ط حظر إیداع وطهر وغمر النفا ر،   سالف الذ

ت المقررة التفرغ في المنشآ في غیر الأماكن والمواقع والمنشئات المخصصة لها، وفي حالات عدم الخطر فإنّ 
ص من السلطات المختصة. ون بترخ   لذلك 

                                                            
ر.12-05من قانون رقم  04فقرة  46المادة -27   ، سالف الذ
ر، وهي إحد عشر ( 161-93من المرسوم رقم  02في المادة  الزوت المحظور صبها ورد النص علیها-28 ) 11سالف الذ

ما حددها القانون.   نوعا 
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قا للمادة  ر، یخضع رمي الإ 12-05م من قانون رق 44وط ل أنواع سالف الذ فرازات أو تفرغ أو إیداع 
ل خطر تس صالمواد التي لا تش ة للماء لترخ الأملاك العموم ام هذه المادة 29مم أو ضررا  ، ومخالفة أح
ة ة جنائ   .30عرض المخالف لعقو

ة  نلاحظ أنّ  ،على ما تقدم بناءً  حما ط الإدار الخاص  التصرف هو من أهم وسائل الض ص  الترخ
ة من خطر ال ارها إ، تلوثالموارد المائ حول دون وصول الاعت ه فإنّ جراء وقائي  ة، وعل  ملوثات للموارد المائ

ة لاستصدار رخصة التصرف والجهة المختصة بإصدارها وإجراءات  التساؤل یدور حول ما هي الشرو المطلو
حث الثاني. ل موضوع الم ة على هذه التساؤلات تش   ذلك؟ الإجا

  
حث الثاني: ط الم ص  ضوا اتالترخ  بتصرف النفا

ات في إطار القانون رقم وسّع المشرع من مفهوم  ة والسائلة الناتجة  19-01النفا ات الصل شمل النفا ل
ل استعمال أو نشا صناعي أو زراعي انه فإنّ المرسوم التنفیذ رقم 31عن  ما سب ب المتعل  160- 93، و

ة السائلة، ات الصناع ه فإنّ  النفا ة تصرف هذه الأخیرة، وعل م عمل ط وتنظ ل التصر  استهدف ض شمل  ف 
ات الصبّ  عي عمل اشر في الوسط الطب اشر أو غیر م طر م   .32أو التدف أو القذف أو الإیداع 

ات الخطیرة وأدخلها في دائرة  إلاّ أنّ  انه، المشرع الجزائر بیّن النفا ما سب ب ات  في تصرف النفا
ا والحذر في  ة والتي تتطلب الاحت ات غیر الخطیرة التي لا تؤثر على الصحّة العموم یّن النفا الحظر، و

ة هي إخضاعها لرخصة یتم استصدار  ة تسییرها، وأول خطوة ضمن هذه العمل ة محددة عمل قا لشرو تقن ها ط
قا.   مس

ات ما أنّ  ة تصرف النفا ن المعني من إتمام عمل اع إجراءات خاصة تم ات دون ، المعني ملزم 
ة  ة التي یتوقف علیها سلامة الصّحة العموم سلامة البیئة والموارد المائ ل خروج المطلب الأول(المساس  ) و

عتبر مساسعن المعاییر التي تفرضها النصوص القا ة  ة انون ة المائ ع وجب تدخل الدولة  ،ح البیئة الطب و
  ).المطلب الثانيلقمع هذا النوع من التجاوزات (

  
  

                                                            
ص في المادة -29 طة في عمومها 01-02من مرسوم تنفیذ رقم  46وردت حالات عدیدة لرفض الترخ ر، وهي مرت ، سالف الذ

ة. ة والبیئ ة الماء والصّحة العموم  بنوع
ة الغرامة من عشرة آلاف دینار ( 01-02رسوم تنفیذ رقم من م 171تنص المادة -30 ر، على عقو دج) إلى 10.000سالف الذ

س. ، دج)100.000مائة ألف دینار ( ة في حالة الح   وتضاعف العقو
ر.19-01من قانون رقم  03أنظر المادة -31   ، سالف الذ
ر.160-93من مرسوم تنفیذ رقم  02أنظر المادة -32   ، سالف الذ
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ام استصدار رخصة : المطلب الأول اتأح   تصرف النفا
قاً  عد  10- 03من قانون رقم  53لنص المادة  ط البیئة  لف  ة البیئة، یجوز للوزر الم حما المتعل 

التصرف بهدف الصبّ ، تحقی عمومي موجبها  أن یرخص  حر ضمن شرو تضمن  والغمر والترمید في ال
ات انعدام الخطر وعدم الإضرار   .33هذه العمل

ست مجرد رخصة إدارةرخصة التصرف  إنّ   ونة  تصدر بناء ل على توفر مجموع الوثائ الإدارة الم
ة، وهذا للملف، وانّ  ة بدرجة أساس ة تقن عد تحقی ومعاینة میدان ما هي رخصة تصدرها السلطات المختصة 

م. عني أنّ  ة محددة ضمن التنظ   الحصول على رخصة التصرف موقوف على توفر شرو تقن
ة التصرف  ل هذه الشرو موضوع عمل ة  ، إنّ الفرع الأول)(وتش تحصیل مجموع هذه الشرو التقن

ات ة من جهة، ومن أخر فإنّ  یتوقف على مد احترام وتنفیذ منتج النفا الإدارة المختصة  لالتزاماته القانون
ة البیئة ات في إطار حما ة وتسییر النفا ة ، برقا التحقی في مد توفر الشرو التقن   .)لثاني(الفرع اتلتزم 

  
ة لطلب الحصول على رخصة التصرف   الفرع الأول: الشروط التقن

ة،  ة المائ ع ات السائلة التي تصرف في الأوسا الطب أسره، خاصة النفا ات هاجسا للعالم  ل النفا تش
ة نقلها لأمرا ان ا لإم ق ل تهدیدا حق ة، في حال لم یتم إزالتها والتي تش ع ة الطب ض فتاكة ومدمّرة للنظم البیئ

ة. ة للمعاییر الدول مة المواك الطرق السل   والتخلص منها 
اقي دول العالم، قامت الجزائر بتع ة  بئةعلى غرار  ة تتعل بمنظومتها القانون ات  إدارةشرو تقن النفا

م ة ترّ  من أهدافها ،(أولا)والتصرف السل ة إبداع ة المحملة خل إدارة عمل ة تقلیل المخاطر البیئ ف ز على 
ات السائلة ة ،للنفا ذلك ضمان الصحة العموم ا)و   .(ثان

  
ة   أولا: التفصیل في الشروط التقن

قا للمرسوم التنفیذ رقم  ة اللازم توافرها للحصول على رخصة التصرف ط - 63وتتمثل الشرو التقن
ما 34 160   یلي:ف

ات المنصوص علیها في الملح الخاص المرف بذیل  م الحد الأقصى لمعالم صرف النفا عدم تجاوز ق
ة، فعلى  ،المرسوم ة الناتجة عن نشاطات الوحدات الصناع ماو المعالم مجموع المخلفات والموارد الك قصد  و

                                                            
قا لنص المادة -33 ا10- 03من قانون رقم  54ط ص  صدر ترخ ر لا  في حالات القوة القاهرة الناجمة عن  لتصرف، سالف الذ

نسجم نص هذه  شر أو أمن السفینة أو الطائرة، و اة ال ، وعندما تتعرض للخطر ح ل العوامل الأخر ة أو عن  ات الجو التقل
اب رفض منح رخصة 12-05من قانون رقم  45المادة مع المادة  التفصیل لأس ر، التي تطرقت    .التصرف، سالف الذ

ر.160-93من مرسوم تنفیذ رقم  04أنظر المادة -34   ، سالف الذ



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

359 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

ص ص. "، العمومية دكار نسيم بلقاسم، "ضبط عملية إزالة النفايات في البيئة المائية لمقتضيات الصّحة
346-364.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

مة القصو للرقم الأیدروجین تتراوح بین  ، الزئب 02، فوسفات 40نیتروجین ، 5.8و 8.5سبیل المثال الق
م 20، زوت 3، النحاس 0.01 م، تجعل التصرف في ح فرضها التنظ ما  م القصو  ل تجاوز للق ... الخ، 

اتا ات ممنوع منعا  ة التصرف هذه النفا ح عمل  .35المنع، فتص
ل صدره الوزر الم موجب قرار  ة التي تتحدد  ة البیئة، فإنّ فضلا عن وجوب توفر الشرو التقن حما  ف 

ط الشرو ة ض ات التقن ار المعط ة: 36أخذ بنظر الاعت  التال
 عیین اه وقدرة هذه الأخیرة على التجدد الطب  .37منسوب التلوث ودرجته في الم
 .اه الم ان  د الس ات تزو اه المستقبلة ومتطل  شرو استعمال الم
  ة ات الصح اتات والمتطل ة الحیوانات والن ة.حما اح ة والس  والاقتصاد
 .ة التصرف ونوعه  أهم

 

ةث ا: الشروط التقن فها العقلاني ان ات وتصر  لإدارة النفا
ةة التي وضعها المشرع تٌعبّر عن إهذه الشرو التقن إنّ  نظرا ، دراكه لخطورة مخلفات الوحدات الصناع

ها أو التخلص منها  صعب تدار ة ضارة  ماو ه من مواد  ه 38ومن أثارها الضارةلما تحتو ، وهذا ما أكد عل

                                                            
ة والتي تتسبب في -35 لاست ما تلك الناتجة عن حرق المواد ال ات لاس ة فإنّها تخلف أكبر عدد من النفا ة للوحدات الصناع النس

حدث تل معنى  وثدخان  عي،  ط الطب ة.آهوائي للمح الكرة الأرض ط  ة من الغلاف الغاز المح قة السطح عني تلوث الط   خر 
ونات الهامة  حیث أنّ  خار الماء وغیره من الم قة تحتو على الأكسجین والنتروجین والأرجون وثنائي أكسید الكرون و هذه الط

، عمان، ازور ، صحّة البیئة وسلامتها، دار ال ات...، أنظر: عصام حمد الصفد ذا الن شة الإنسان والحیوان و ، 2008لمع
  .25ص 

ر.160-93یذ رقم من مرسوم تنف 05أنظر المادة  -36   ، سالف الذ
حیرات، الأنهار -37 القرب من ال ا في/أو  ة الملقاة عشوائ ة وخاصة الصناع ات المنزل ون التأثر على الماء من خلال النفا

اه الشرب أو الفواكه والخض ات والأمراض إلى الإنسان عن طر م رو حیث یتم نقل الم ة أو سائلة،  انت صل ة سواء  ر والأود
ال ة  ن انتقال الأالمسق م ما  اه الملوثة  ة م ة على غرار الأسماك ومختلف المنتجات المائ مراض عن طر المواد المائ

ستیر رة ماج ة، مذ ات الحضرة الصل عد الاتصال البیئي في الإدارة المستدامة للنفا ظة بوهالي،  ...،أنظر: حف تخصص ، الأخر
  .106،ص2013-2012، 3اتصال بیئي، جامعة الجزائر 

ة  تجدر الإشارة إلى أنّ -38 ة قد یؤد إلى أضرار صحّ ات الخطیرة التي تخلفها الوحدات الصناع م لهذه النفا عدم التخلص السل
ما أنّ  اشرة،  اشرة أو/و غیر م ا الموادم قا ة و ماو ارها تحتو على مخلفات  اعت  ها تؤثر على الوسط البیئي الترابي والمائي، 

الإضافة إلى مختلف الإفرازات السامة التي تخرجها هذه الوحدات  ح أو مختلف المعادن،  سور الزجاج وعلب الصف المستعملة 
عة في آن واحد...،أنظر: صلاح محمود الحجار، إدارة المخلفات  الإنسان والحیوان والطب ل دخان أو بخار والتي تضر  في ش

ر العري، القا ة، دار الف   . 26،ص2004هرة،الصّل
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موجب القانون رقم  ات ومراقبتها وإ  رالمتعل بتسیی 19-01المشرع  ة إزالة ، زالتهاالنفا الذ یتطلب في عمل
ة ة والبیئ قة لمعاییر الصحة العموم ات المطا   التي تنطو على ما یلي: 39النفا

 عاد تعرض صحة الإ  نسان والحیوان للخطر.است
 ة.اس ات ة والن ة الحیوان ة والترة والهواء والكائنات الح عاد الخطر على المواد المائ  ت
 عاد إحداث إ الضجیج والروائح الكرهةاست  .40زعاج 
 .(ة اح ة والس ة الخاصة (الترفیه المناظر والمواقع ذات الأهم عاد المساس    است

  
ات :الفرع الثاني ة إزالة النفا ة عمل ة لتسیر ومراق   الالتزامات القانون

ة، یتطلب  ع ة الطب ة إزالتها القانوني والصّدی للبیئة والأوسا المائ ات وعمل التصرف الصّحي للنفا
ضمانها والتصرح بها منتج  ة التي یلتزم  رها، منها الشرو التقن ما سلف ذ ة  العدید من الشرو القانون

ات موضوع رخصة التصرف الن ة البیئة هي  فإنّ ، إلى جانب هذه الالتزامات (أولا)،فا حما لفة  الإدارة الم
ة من الأضرار المحتملة نتیجة للتصرف  ة قصد الوقا عة رقاب الأخر تقع علیها التزامات عدیدة ذات طب

ا).   (ثان
  

ح التقني التصر ات    أولا: التزام المسؤول عن النفا
ة  م عة و طب المعلومات المتعلقة  ات الخاصة هو التصرح  ة لالتزام منتجي أو حائز النفا النس
ة للحصول على رخصة  انه في الشرو التقن ما تم تب ة البیئة  حما لف  ات، للوزر الم وخصائص النفا

ات وقدرة الصبّ  معالجة النفا م المعلومات الخاصة  ة على تفاد إالوحدات ا، مع الالتزام دورا تقد نتاج لصناع
ات   .41هذه النفا

 
 
 
  

                                                            
ر.19-01من قانون رقم  18و 11أنظر المواد  -39   ، سالف الذ
ة فإنّ 40- او م المواد الك ة  طة أو  على غرار المخلفات الصناع ات والأقذار والفضلات معرضة للهواء دون أ ح ترك النفا

ل خطر نتیجة تعرض هذه الفضلات للهواء فیؤد ذلك إلى نمو فإنّ  ،تدبیر ش م ومختلف الفطرات والحشرات ه  تیرا والجراث ال
ما أنّ  التي تعدّ ، والقوارض ة للإنسان خاصة.  ط. أنظر:  أول ناقل للأمراض المعد ذلك یؤد إلى انتشار الروائح الكرهة في المح

  . 62ة، د.س.ن، صالتلوث البیئي وخطره الداهم على صحّتنا، دار الطلائع، القاهر - محمد عبد العزز، الصحّة والبیئة 
ر.19-01من قانون رقم  21أنظر المادة  -41   ، سالف الذ
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ة والتحقی الرقا ا: التزام الإدارة    ثان
ة البیئة  قع على عات حما لفة  ،التزام االإدارة الم ة والتحقی التصرف في  لرقا وذلك من أجل السماح 

ة البیئة،  حما لف  ص الصادرة عن الوزر الم ه التراخ عد تحقی الإدارة في مد استحقاق حدود ما تسمح 
ة ة رخصة التصرف وتوفر الشرو والمعاییر التقن   .المطلو

ام في أ وقت وفي   ح الق ة تحتفظ الإدارة المختصة  ة للموارد المائ ة النوع ومن أجل ضمان الحما
عة التطور النوعي للموارد الم ة موجهة لمتا اس أو مراق ل معاینة أو ق ان  ةأ م على سبیل المثال  ،42ائ

ة بإجراء تحقی للتأكد من أنّ  فة قبل إجراء أ تفرغ  تلتزم المصالح المؤهلة للسلطات المینائ اه الصابورة نظ م
ات السفن في المیناء   .43لنفا

، فإنّ  التحقی ما  إضافة إلى الالتزام  ة، لا س ة نظام فرض إجراء رقا ة التصرف  ط الإدار لعمل الض
ات احل وتثمینه الذ ینص على ضرورة إفي إطار القواعد التي تنظم الس ع النفا ة لجم ة النظام جراء الرقا

ة ثه، الحضرة والزراع حر وتلو ضمن، و 44التي من شأنها أن تتسبب في تدهور الوسط ال حفا ال هو ما 
عة والمائ لامةوس   ة.الموارد الطب

ما یخص إجراء الحصول على رخصة التصرف ان شخصا فإنّ ، وف م المعني سواء  ها تتم عن طر تقد
شمل: ا، ملف طلب رخصة التصرف، هذا الأخیر  ع ا أو طب   معنو

 ة انت مؤسسة عموم انات ففي هذه الحالة لابد من تق ،طلب یتضمن اسم ولقب الطالب وصفته، فإن  م الب د
ص. الترخ ة  عة والمقر والهدف والأسماء والألقاب والممثل والمتعامل مع الإدارة المعن الطب  الخاصة 

 .ة التي تتم فیها اطن ات ال ام بها، وعند الاقتضاء عمقها، والمستو ة المزمع الق  وصف دقی لموقع العمل
 عة التصرف وأهمیته، شروطه، والتدابیر المقترحة ل عة العناصر طب ذلك طب اه و ل تلوث الم معالجة ش

اه. ن أن تفسد حالة الم م  الملوثة التي 
 .ة السلامة العموم اه أو المساس  ة الم غرض تجنب إفساد نوع  الوصف التقني للأجهزة، 

ة صحّتها إنّ  ر  ،هذه الشرو تطرح عدّة أسئلة خاصة من ناح ا ما یتجنب صاحب الطلب ذ فغال
ام  ان من الأجدر اعتماد خبراء تقنیین في مجال الر للق ه  العناصر الملوثة أو التقلیل من مخاطرها، وعل
قة التصرف لما  ، تٌضم لملف طلب الرخصة وفي حالة عدم مطا م النتائج عن طر وثائ التحالیل وتقد

                                                            
فرضه قانون رقم 12-05من قانون رقم  41أنظر المادة -42 ر. وهو ما  القواعد 02-03، سالف الذ ر والمتعل  ، سالف الذ

موجب الماد اهجراء تحالیل دو إمنه والتي تفرض على الدولة  11ة المحددة لاستغلال الشواطئ  ة الم ة مع  رة منتظمة لنوع اح الس
ذلك مع المادة إ ، 05/02/2002مؤرخ في  02-02من قانون رقم  27شعار مستغلي الشواطئ بنتائج التحالیل. وهو ما ینسجم 

ة الساحل وتثمینه، ج ر عدد  حما   .12/02/2002صادر في  10یتعل 
ر.01-02من مرسوم تنفیذ رقم  01فقرة  58أنظر المادة  -43   ، سالف الذ
ر.02-02من قانون رقم  28أنظر المادة -44   ، سالف الذ
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عد إعذار الوالي المختص لصاحب الجهازالمشرع یخ فإنّ  تضمنته رخصة الصبّ  أن یتخذ ، ول لمفتشي البیئة 
حدد لنا تلك الآجالالتدابیر التي تجعل التصرف مطاب لمضمون الرخصة إلاّ أنّ  ، ولا ندر لماذا أغفل 45ه لم 
ة للسلطة التقدیرة للإدارة؟   المشرع تحدید الآجال فهل هي مترو

  
التصرف لمواصفاتمخالفة المطلب الثاني: قمع التصرفات ال ص    الترخ

ات  أصناف الجزائر بین قانون ز المیّ  عيالنفا د المائي، إذ حدّ  نظرا لتفاوت خطورتها على الوسط الطب
ر 104- 06في المرسوم التنفیذ  ات ووضّ اقائمة  سالف الذ اتلنفا الخطیرة، التي أخضع  الخاصة ح النفا

،  زالتها لأسلوب الحظرإ ة ذلك القانون  بیّنالمطل ات غیر الخطیرة التي لا تؤثر على الصحّة العموم  ،النفا
ة  واشتر في ا والحذر الأخذ مبدأ زالتهاإعمل ةالشرو  وفرخصة التصرف  ، مع طلبالاحت  التقن

رهااسلالإجراءات الإدارة او    .لف ذ
ات ل غیر أنّ  ص لمعاییرفي حالة عدم احترام المسؤول عن النفا موجب الترخ المساس أو  المفروضة 

ة التي  ةتسلامة البیئة والموارد المائ هذا النوع  وقفوجب تدخل الدولة لیٌ  ،توقف علیها سلامة الصّحة العموم
اه  من التجاوزات، ة عدیدة ترمي إلى استرجاع أمن وسلامة الم ، )لفرع الأولا(موجب تدابیر وإجراءات قانون

املة و    .)لفرع الثانيا(لكن الواقع العملي یجعلها خاضعة للتعقیب والنقد القانوني نظرا تبدو 
  

ة    الفرع الأول: تدابیر وقف التصرفات الملوثة للبیئة المائ
ات خلافا للشرو التي تضمنتها الرخصة تصرففي حالة  ة البیئة ، النفا حما تلتزم الإدارة المختصة 

ة  اتخاذ التدابیر التنفیذ ة  ة ، لوقف تفرغ الإفرازات أو رمي المواد الضارةالمائ اه الصح التي تهدد تلوث الم
ة، ولها ح الأمر بتوقیف أشغال المٌ  ة زوال التّ والعموم ة في ذلك إلى غا ، وفي هذا 46لوثنشئة المتسب

ات تنظیف الصابورة لت اطات خاصة لعمل اتخاذ احت ة أن تأمر  ون من ح السلطة المینائ فاد الخصوص 
ون مالكها 47التسرات في مساحات الماء فعل تسرب أو حسب محروقات من سفینة،  ، وإذا حدث التلوث 
ة ة عن  مسؤولا عن الأضرار المترت ة المدن ة حول المسؤول ة الدول موجب الاتفاق وف الشرو والقیود المحددة 

 .48الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات
                                                            

م الرخصة وهذا ما لابد منه حتى لا تتهاون الإدارة في اتخاذ القرارا-45 شر المشرع الجزائر إلى تحدید الآجال في تسل ت من لم 
ة والضرورة فجهة ومن جهة أخر إلزام الأ ،راد على اتخاذ التدابیر القانون ان بن قر ....، أنظر: سف النشا ام  رة تخرج  للق مذ

ا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة الثالثة عشر،    .34، ص 2005لنیل إجازة المدرسة العل
ر.12-05من قانون رقم  48أنظر المادة -46   ، سالف الذ
ر.01-02من مرسوم تنفیذ رقم  02فقرة  59أنظر المادة -47   ، سالف الذ
ر.10-03من قانون رقم  58 أنظر المادة-48   ، سالف الذ
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موجب القانون ا مِ المشرع تدارً  الملاحظ في هذا الشأن أنّ  غیر أنّ  ، سالف 02-03نه لهذا الوضع نص 
ر  ه من قبل الوالي على أنّ  45في المادة الذ ة المخالف للإعذار الأول الموجه إل ه في حالة عدم استجا

ه في المادة  عذر ا 44والمنصوص عل غ الإعذار،  ة وإذا لم یف لمخالفخلال أسبوع من تارخ تبل  للمرة الثان
قا لنص المادة  أ عمل من شأنه  10التزاماته المحددة في دفتر الشرو والتي من بینها ط ام  الامتناع عن الق

ون المشرع  هذا  ة، و عات القضائ المتا ه دون الإخلال  از من صاح حر، یتم سحب الامت اه ال ة م إفساد نوع
ا ما سها عنه  اهقد تدارك نسب منح مدة من تارخ الإعذار من أجل الكف عن المخالفة وإعادة ، قانون الم وذلك 

م رخصة التصرف حسب المرسوم  لف  160-93الأماكن إلى حالتها. والجهة المختصة بتسل هو الوزر الم
، إلاّ أنّ  الر لف  عد أخذ رأ الوزر الم ة رأ الوزر ا البیئة  حدد مد إلزام الر في هذه المشرع لم  لف  لم

  الحالة.
قة التصرف لمضمون الرخصة المعالجة إذا ثبت عدم مطا قم صاحب الشأن   فإنّ ، وفي حالة ما إذا لم 

ة الآجال المحددة. قاف المؤقت لسیر التجهیزات في نها قرر الإ   الوالي 
  

ة  ة تدابیر وقف التصرفات الملوثة للبیئة المائ   الفرع الثاني: تقدیر أهم
ص، حیث نلاحظ  ن التعقیب على التشرع الجزائر بخصوص الإجراءات الإدارة في مجال التراخ م
ات المخالفات أو تلك المتعلقة  المعاینات وإث اب نص قانوني موحد لهذه لإجراءات سواء منها المتعل  غ

ا موزعة بین عدّة قوانین و  بإجراءات سحب الرخصة، إذ أنّ  صعب النصوص المتوفرة حال م وهذا ما  حتى مراس
  الجمع بینهما.

ات ومعاینة المخالفات، فإنّ بخصوص إ ستلزم الرجوع إلى القانون رقم ث لمعرفة  49في مادته  19-01ه 
ة إصلاح الضرر في حالة ثبوت إجراءات إ ة لإلزام النس ات المخالفة والتي تكون عن طر الخبرة، و ث
التي تنص على أن یلزم المسؤول  57في مادته  01-02المرسوم التنفیذ رقم ه یجب الرجوع إلى فإنّ  ،المخالفة

ة. ام على نفقته بتنظیف المساحات المائ الق ام أو التكلیف  الق   الرمي 
ة، یَُاشر في الأشغال على نفقة مرتكب   الرمي من تنظیف المساحات المائ وفي حالة عجز المسؤول 

ام الت ر،  10-03في فقرتها الثالثة من القانون رقم  100ي تضمنتها المادة المخالفة، وهي نفس الأح سالف الذ
ه بإصلاح الوسط المائي وهذه المادة أشمل من بنصها على أنّ  وم عل مة أن تفرض على المح ن للمح م ه 

حرة فإنّ  57المادة  الأوسا ال انت هذه الأخیرة تتعل  ورة سلفا، فإذا  بل للتطبی قا 100نص المادة  المذ
حر الخاضعة للقضاء الجزائر من حیث  اه ال ة أو م ة أو الجوف اه سواء السطح ل تصرف في الم على 

مي.   الاختصاص الإقل
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  خاتمة
عدّ  في الختام نشیر إلى أنّ  ة  التلوث المائي  اسات على البیئة الصح من أهم أخطار التلوث التي لها انع

ما للمواطن، لذلك فقد سعت مختلف  ة الكفیلة بوضع حدّ لهذه الأخطار،  التشرعات لاتخاذ الإجراءات القانون
ة تعدّ  أنّ  الا للملوثات الأوسا المائ ة استق ع شرة تحتاج إلى  لأنّ ، أكثر المجالات الطب أغلب النشاطات ال

ة، مم القرب من الموارد المائ د أنّ رخصة اإقامتها  الصبّ التي أشار إلیها  سبب ضررا لصحة الإنسان، ومٌؤَّ
ة من التلوث ة الموارد المائ حما ص الخاص  ة ، المشرع ما هي إلاّ صورة من صور الترخ وهي وسیلة قانون

ة السائلة بتوافر شرو  ات الصناع تهدف إلى محارة مصدر من مصادر التلوث وهو التلوث الناجم عن النفا
ع تقني ة ذات طا ة في حاجة یجب مراعاتها قبل ، قانون ات الصل قى النفا المشروع، وت ص للمعني  م الترخ تسل

ة من أجل تفعیل تطبی القانون  م  .19- 01إلى نصوص تنظ
ن الاستنتاج ما یلي:  م ل ما سب    من خلال 

 ة لة البیئ سي في المش ات إزالتها هو السبب الرئ ات وال ة في تسییر النفا ما عندما یتعل، عدم العقلان  لاس
. ة الكبر ات الناجمة عن مخلفات الوحدات الاقتصاد النفا  الأمر 

  ة ع ة الأوسا الطب ل الوسائل لحما ال القادمة یجب التدخل  ة المستدامة وضمن ح الأج في إطار التنم
ة ارها موارد ضرورة للإنسان.، والبیئ اعت ة منها  ما المائ  لا س

  ة ة للتوع س ام تحس م أ الإنسان.برمجة وتنظ ة وعن الأضرار التي یلح تلوثها  ة الموارد المائ  عن أهم
  ة خاصة ات الصرف أو التصرف عن طر استحداث هیئات وفرق میدان ة على عمل ضرورة تشدید الرقا

ما أنّ 2019لذلك، على غرار شرطة البیئة التي استحدثتها الدولة الجزائرة في أوت  بهذا الصدد رغم المهام  ، 
ظهر عملها في الواقع، لذا ندعو الهیئات والسلطات المختصة التدخل ال تي أٌسندت لفرع شرطة البیئة إلاّ أنه لم 

ط المجال البیئي.  بتفعیل دورها لض
  ة أصحاب الوحدات الصناع ات الكبر  فرض ضرائب خاصة على منتجي أو المسؤولین عن النفا

ة.  والاقتصاد
 ات حدیثة لتسییر استحداث آ ات خضراء ل حث العلمي على إیجاد آل ع ال ات وإزالتها ومراقبتها، وتشج النفا

ة.  ع ة البیئة والأوسا الطب شتى أصنافها وتحقی بذلك حما ات   للتخلص من النفا
 


